أزمة مديونية دبي .. هل سوف يكون لها إنعكاسات سلبية على سوق الأسهم  (1-3)؟!!
التأريخ قد يعيد نفسه!! مقولة ذات أبعاد إقتصادية هامة، ولكننا لانعيرها إهتماما كثيرا!! الواقع أن مادعاني لكتابة مقدمة مقالي هذا هو بسسب ماتناقلته الدوائرالإعلامية المختلفة الإقليمية والعالمية مؤخرا من أن هناك بوادر أزمة مديونية لحكومة دبي و مجموعة دبي العالمية، وأن هناك تشابه إلى حد كبيرهذة الأزمة والأزمة الآسيوية التي ضربت شرق آسيا خلال عام 1997م، والتي يعود سببها الرئيسي إلى تراكم ديون قصيرة الآجل على بعض دول شرق آسيا. وقد ظهرت على السطح بوادر أزمة مديونية حكومة دبي و مجموعة دبي العالمية وذالك عندما تقدمت مجموعة دبي العالمية بطلب تجميد استحقاقات ديونها لمدة ستة أشهرعلى الأقل ضمن خطة إعادة الهيكلة. حيث طلبت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة أمارة دبي من دائنيها مهلة لاعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار مستحقة السداد على وحدتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس العالمية، كما طلبت كذالك من الدائنين تجميد مدفوعات سندات حتى مايو 2010. مما أصاب الأسواق المالية العالمية والإقليمية بصدمة جراء إزدياد المخاوف من عدم قدرة الشركات التابعة لحكومة دبي على سداد ديونها.حيث تابع الجميع الإنخفاضات الكبيرة التي طالت سوقي دبي وأبوظبي الماليتين وعلى مدار يومي تداول على التوالي وذالك بسبب إستمرارمخاوف المستثمرين من توسع إزاء أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وتبعات ذالك على بقية الشركات المدرجة بالسوقين. 

وبالرغم من تأكيدات حكومة دبي من أنه لايجب التهويل من الأزمة محاولة منها لإرسال إشارات إجابية إلى الأسواق المالية العالمية، كما أنها أكدت أنه لاينبغي الخلط بين مديونية حكومة دبي والتي لاتتجاوزالعشرة مليارات دولارومديونية دبي العالمية والتي تفوق ال 59 ملياردولار. إلاأن بعض خبراء المال والأعمال أشاروا إلى أنه يتوجب على البنوك الدائنة لحكومة دبي وكذالك مجموعة دبي العالمية ضرورة التفريق بين الديون المقدمة لشركات والديون السيادية، وتحمل تبعات ذالك، خصوصا بعدما أشارت حكومة دبي أنها غير مسؤولة عن ديون دبي العالمية!!

إلاأن السؤال المطروح في هذا السياق هو مدى حدوث انعكاسات سلبية لأزمة مديونية مجموعة دبي العالمية على الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق المالية السعودية؟؟ الواقع أنه يمكن القول أنه من المحتمل جدا أن تتأثربعض شركاتنا سلبيا تبع لهذة الأزمة. حيث أن مايحدث بسوق الأسهم السعودية غالبا يكون أمتداا لمايحدث بالأسواق العالمية والخليج، والتي شهدت في أول أيام تداولاتها بعد نشؤ الأزمة بعض الإنخفاضات الحادة. كما أنه من المتوقع أن يطال الأثرالسلبي الأكبر قطاع البنوك والمصارف تحديد من بين شركات السوق، وذالك نظراً للإرتباط المالي المحتمل بين مجموعة دبي العالمية ومجموعة من البنوك الخليجية والعالمية بما فيها بعض البنوك والمصارف السعودية. حيث أن أغلب إستثمارات شركة دبي خلال القروض والسندات والصحكوك قد تم تمويلها عن طريق مستثمرين خليجيين  وبنوك ومصارف خليجية. ولذا فإن هذة الأزمة قد تلقي بظلالها على بنوكنا ومصارفنا المحلية. كما أن تنامي وأرتفاع معدلات مخصصات البنوك والتي تم تحميلها القوائم الربعية بمبالغ تجاوزت بمجموعها 6 مليارات ريال قد يعد دليلا على مدى إحتمالية انكشاف بعض البنوك السعودية لتلك المديونية وتبعاتها!! حيث تعد تلك المخصاات إجراء إحترازي لمواجهة تعثر سداد مبالغ مالية تم إقراضها، وماصاحب ذالك من تدني لمستويات السيولة لدى القطاع البنكي. وهو ما سوف نتطرق إليه في حديثنا للأسبوع القادم.

